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، الجزائرجامعة جیجلقسم الحقوق، 

:ملخص

الضبطي أحد الآلیات القانونیة الھامة لضمان بصفة وقائیة حمایة حقوق یشكل وقف تنفیذ القرار الإداري
ھذا الأخیر عرف تطورا ھاما سواء في القانون .وحریات الأفراد في مواجھة تعسف سلطات الضبط الإداري

.الفرنسي أو الجزائري

وتطبیقا لمبدأ الأولیة الذي تتمتع بھ الإدارة، فإن الطعن بالإلغاء أمام جھات القضاء الإداري ضد القرارات 
الإداریة الضبطیة لیس لھ أثرا موقفا، غیر أنھ استثناءا یمكن للجھة القضائیة المختصة بناءا على طلب المعني 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة912و 833بالأمر أن تأمر بوقف التنفیذ وذلك تطبیقا للمادتین 

Résumé:

Le sursis à exécution constitue l’un des mécanismes juridiques les plus
importants pour garantir d’une manière préventive la protection des droits et des
libertés des citoyens contre l’abus des autorités de police administrative. Ce dernier
a connu une évolution importante que ce soit en droit français ou en droit algérien.

En application du privilège du préalable dont dispose l’administration, le
recours en annulation devant les juridictions administratives contre les décisions de
police administrative n’a pas d’effet suspensif, mais exceptionnellement sur la
demande de l’intéressé le juge administratif peut prononcer le sursis à exécution, en
application des articles 883 et 912 de code de procédure civile et administrative.
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مقدمة

لیسالضبطیةالإداریةالقراراتفيالسلطةبتجاوزالطعنأنقضاءوفقهابهالمسلممن

.2مشروعیتهبعدمالحكمغایةإلىالأفراد،مواجهةفينافذاالقراریظلبحیث،،1موقفأثرله

دونبهاعلمهمبمجردالأفرادمواجهةفيوتنفذأثارها،تنتجالضبطیةالإداریةالقراراتأنكما

.القضاءإلىللجوءالحاجة

صدورمرحلةبینطویلاوقتاتستغرقماعادةالتيالتقاضيإجراءاتلطولوكنتیجة

سلطةالإداريالقاضيمنحالضروريمنفإنهبإلغائه،الحكمومرحلةالضبطي،الإداريالقرار

لفترةسریانهبقاءعلىالمترتبةالأضرارتفاقملتفاديكوذلالوقائیة،الإجراءاتبعضاتخاذ

الإداريالقرارتنفیذبوقفالأمرالإجراءات،هذهبینومن.مشروعیتهعدمرغمطویلة

.الضبطي

العیبلسدالإداريالقاضيیتخذهاستثنائیا،أولیاإجراءالإداریةالقراراتتنفیذوقفیعتبر

التشریعاتأغلبفإنوعلیه.موقفأثرلهالیسكونهاالسلطة،تجاوزدعوىعنالمترب

العامة،القاعدةعنكاستثناءالإداریةالقراراتتنفیذوقفطلبإمكانیةعلىصراحةتنص

لاالاستثناءهذاأنإلا.معینةوموضوعیةشكلیةلشروطووفقاالاستعجال،حالةفيوذلك

تتعلقلكونهاوذلكالعامة،للقواعدتخضعظلتالتيالضبطیةالإداریةالقراراتعلىینطبق

.التنفیذوقفمحلتكونأنیمكنلاثمةومنالعام،بالنظام

الفرنسيالإداريالقاضيمنكلموقففينبحثسوففإنناالأساس،هذاوعلى

نشاطهاممارسةبمناسبةالإدارةتتخذهاالتيالقراراتتنفیذبوقفالأمرسلطةبشأنوالجزائري

.وقائیةبصفةالعامالنظامحمایةبهدفالضبطي

سلطة القاضي الإداري الفرنسي في وقف تنفیذ القرار الإداري الضبطي:المبحث الأول

كان القضاء الإداري الفرنسي في بدایة عهده مقیدا بعدم جواز الأمر بوقف تنفیذ القرارات 

من قانون المحاكم الإداریة المؤرخ في 96الإداریة الضبطیة، وذلك بموجب نص المادة 

"والتي جاء فیها أن30-09-1953 الطعن أمام المحاكم الإداریة لیس له أثر موقف إلا :

إلا أنه وفي كل الأحوال، لا یمكن للمحكمة الإداریة أن .استثنائیةاء بصفة إذا أمر به القض

3."تأمر بوقف تنفیذ قرار یتعلق بحمایة النظام العام
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، حیث قبل مجلس الدولة الفرنسي 1974ولقد استمر الوضع على حالة إلى غایة 

هي التي عریضة تتضمن طلب وقف تنفیذ قرار إداري ضبطي، رغم أن المحكمة الإداریة

-07-23كانت مختصة أصلا في الفصل في الموضوع، وكان ذلك بقراره المؤرخ في 

Frrandizفي قضیة 1974 Gil Ortiga.4

أصدر وزیر الداخلیة قرارا 1971-05-28تتلخص وقائع هذه القضیة في أنه بتاریخ 

Frrandizإداریا ضبطیا، یتضمن إلزام السید Gil Ortigaبمغادرة الأراضي الفرنسیة.

وعلى إثر ذلك، قام الطاعن برفع دعوى تجاوز السلطة ضد قرار وزیر الداخلیة، أمام 

وفي نفس الوقت تقدم بعریضة أمام مجلس الدولة للمطالبة بوقف .المحكمة الإداریة لباریس

.تنفیذ القرار المطعون فیه

الذي جاء فیه على وجه أصدر مجلس الدولة قراره، و 1974-07-23وبتاریخ 

"الخصوص -09-30من المرسوم المؤرخ في  02الفقرة  09حیث أنه طبقا للمادة …:

والتي 1969-01-28المعدّل بموجب المادة الثالثة من المرسوم المؤرخ في 1953

من تقنین المحاكم الإداریة، والتي تمنع على هذه الأخیرة  02الفقرة  96أصبحت المادة 

.فیذ القرارات الإداریة المتعلقة بالنظام العامالأمر بوقف تن

حیث أن هذه المادة لا تهدف فیما یتعلق بالقرارات المتعلقة بالنظام العام، والتي أصبحت 

من اختصاص المحاكم الإداریة بالدرجة الأولى، نزع حق 1954-01-01منذ تاریخ 

من الأمر المؤرخ في  48ادة المتقاضین من طلب وقف تنفیذ مثل هذه القرارات، استنادا للم

31-07-1945.

وعلیه یجب أن یفهم من هذا أنه أستثني من تحویل الاختصاص الذي تم بموجب مرسوم 

الطلبات المتعلقة بوقف تنفیذ القرارات الإداریة الضبطیة، والتي وجهت إلى 30-09-1953

ندما یكون الفصل وعلیه فإن مجلس الدولة مختص لفحص هذه الطلبات ع.المحاكم الإداریة

ویترتب على ذلك، أن وزیر .في الموضوع من اختصاص المحاكم الإداریة بالدرجة الأولى

الداخلیة غیر محق في التمسك بعدم اختصاص مجلس الدولة للأمر بوقف تنفیذ القرار 

..."المطعون فیه
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وقف یتضح من خلال هذا القرار، أن مجلس الدولة في فرنسا وحده یملك سلطة الأمر ب

تنفیذ القرارات الإداریة المتعلقة بالنظام العام، دون المحاكم الإداریة، ولو كانت هذه الأخیرة 

.هي المختصة أصلا في الفصل في الموضوع بالدرجة الأولى

لقد تطور موقف القضاء الإداري الفرنسي بالموازاة مع تطور التشریع الفرنسي في هذا 

ضائیة الإداریة على مختلف درجاتها تتمتع بسلطة المجال، حیث أصبحت كل الجهات الق

وهذا ما یظهر .5وقف تنفیذ القرارات الإداریة بدون استثناء، حتى تلك المتعلقة بالنظام العام

المعدل للقانون رقم 1982-07-22من قانون  04الفقرة  03جلیا من خلال نص المادة 

عندما یكون القرار  : "ي، والتي تنص على ما یل1982-03-02المؤرخ في 82-213

المطعون فیه من شأنه أن یمس أو یعرقل ممارسة الحریات العامة أو الفردیة، فإنه یمكن 

لرئیس المحكمة أو عضو من المحكمة معین لهذا الغرض أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار 

"....ساعة48في مهلة 

تنفیذ القرارات الإداریة إلا أنه رغم الاعتراف للقاضي الإداري بسلطة الأمر بوقف 

المتعلقة بالنظام العام، إلا أنها ظلت مقیدة بشروط صارمة، مما دفع العدید من الفقهاء إلى 

6.انتقاد هذا الاتجاه باعتباره یحول دون تمكن الأفراد من اللجوء إلیه كأسلوب وقائي

قف التنفیذ في ظل القانون القدیمشروط طلب و :المطلب الأول

تنفیذ القرارات الإداریة بصفة عامة والقرارات الإداریة الضبطیة بصفة یعتبر وقف 

خاصة، إجراء استثنائیا یخضع لجملة من الشروط تعتبر جوهریة، بحیث یرفض القاضي 

:ومن بین هذه الشروط.الإداري الطلب في حالة تخلفها

القرار  أن یكون طلب وقف التنفیذ مستندا إلى دعوى في الموضوع، تتعلق بإلغاء-

المطلوب وقف تنفیذه، ذلك لأن طلب وقف تنفیذ القرار لیس بغایة في حد ذاته، وإنما إجراء 

وعلیه فإن عدم الطعن بالإلغاء في القرار الإداري .أولیا تمهیدا لإلغاء القرار غیر المشروع

.الضبطي یحول دون إمكانیة طلب وقف تنفیذه

ق فقط بالقرارات الإداریة دون التصرفات أو ومن جهة أخرى، فإن طلب وقف التنفیذ یتعل

كما .7الأعمال المادیة، التي تتخذها السلطة الإداریة في إطار ممارسة نشاطها الضبطي

تخرج القرارات الإداریة الضبطیة السلبیة من نطاق وقف التنفیذ، باعتبار أن الأمر في هذه 
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لى الإدارة إتخاذ إجراءات الحالة یمس بمبدأ الفصل بین الوظائف، وبالتالي یفرض ع

8.إیجابیة

إن سبب عدم إمكانیة وقف تنفیذ القرارات السلبیة سواء كانت صریحة أو ضمنیة یكمن 

:فیما یلي

أن الطابع التنفیذي هي القاعدة الأساسیة بالنسبة للقرارات الإداریة في مجال القانون °

ن القرارات أن تعدل في المراكز العام، بحیث یمكن للسلطات الإداریة عن طریق ما تتخذه م

في حین القرار السلبي كمنع منح .القانونیة، أو أن تفرض إلتزامات أو تمنح حقوقا للأفراد

التراخیص مثلا حتى وإن كان غیر مشروع، فإنه لا یغیر في المراكز القانونیة، ولیس له 

.طابعا تنفیذیا، ومن ثمة فإنه لا مجال للأمر بوقف تنفیذه

هة أخرى، فإنه یمنع على القاضي الإداري أن یوجه أوامر للإدارة، إذ یترتب ومن ج°

ولقد أكد .  على الأمر بوقف تنفیذ قرار إداري سلبي توجیه أمر للإدارة لأخذ قرار مخالف

EKSIRفي قضیة 1984-01-27مجلس الدولة الفرنسي على ذلك في قراره المؤرخ في

et autres.9

-24یة أن وزیر الداخلیة أتخذ قرارین إداریین ضبطیین بتاریخ تتخلص وقائع هذه القض

Zabeti:یتضمنان منع الدخول إلى الأراضي الفرنسیة لكل من 1983- 12- 03و 11

Toufani,Eksir, وعلى إثر ذلك تقدم المعنیون بهذه القرارات بطلب وقف التنفیذ أمام ،

.مجلس الدولة

"قراره والذي جاء فیهأصدر مجلس الدولة1984-01-27وبتاریخ  حیث أنه لا یحق :

لیس له سلطة الأمر بوقف تنفیذ قرار ومن ثمة،.للقاضي الإداري أن یوجه أوامر للإدارة

سلبي، إلا إذا كان من شأن بقاء نفاذ هذا القرار أن یحدث تعدیلا في المراكز القانونیة، أو 

.المادیة الموجودة سابقا

المتضمنة  1983-12-03و  11-24داخلیة المؤرخة في حیث أن بقاء قرارات وزیر ال

رفض السماح لكل الطاعنین الدخول الأراضي الفرنسیة، لیس من شأنها أن تحدث تعدیلات 

...".وعلیه فإن طلب وقف التنفیذ غیر مقبول.في المراكز القانونیة أو المادیة للمعنیین بها

دم جواز وقف تنفیذ القرار الإداري یتضح من خلال هذا القرار، أن المبدأ العام هو ع

الضبطي السلبي، وذلك لعدم إمكانیة توجیه الأوامر للإدارة، إذ من شأن الأمر بوقف تنفیذه 
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إلا أن القاضي الإداري ورد إستثناء .إلزام الإدارة باتخاذ موقف إیجابي أي إتخاذ قرار مخالف

رفض أن یؤدي إلى التعدیل في على هذه القاعدة، وهي حالة ما إذا كان من شأن قرار ال

.المركز القانوني أو المادي للطاعن، إذ تسمح هذه الحالة وحدها بالأمر بوقف تنفیذه

أن لا یكون القرار الإداري الضبطي قد نفذ بكامله، وإلا فلا مجال للأمر بوقف -

دولة وهذا ما أكده مجلس ال.التنفیذ، بحیث یرفض القاضي الإداري الطلب لانعدام المحل

éMoussaفي قضیة 1976-06-11الفرنسي في قراره المؤرخ في  konat.10

Moussaتتلخص وقائع هده القضیة في أنه تم توقیف السید  Konaté 16من تاریخ-

من طرف الشرطة تنفیذا لقرار السلطة الإداریة المختصة، وذلك  1976-04- 18إلى  04

Moussaوعلى إثر ذلك، تقدم السید.1976-04-15بتاریخ  Konaté بطلب أمام

فصل مجلس الدولة في هذا 1976-06-11وبتاریخ .مجلس الدولة بوقف تنفیذ هذا القرار

"...الطعن الذي جاء فیه حول الطلبات المتعلقة بوقف تنفیذ القرار الذي تم بموجبه وقف :

Moussaالسید  Konaté حیث 1976-04-18إلى  16من طرف الشرطة وذلك من ،

جاء تنفیذا للقرار المتخذ من طرف السلطة الإداریة، إلا أن هذا Konatéف السید أن وق

القرار نفذ بكامله في التاریخ الذي تقدم به الطاعن بهذا الطلب أمام مجلس الدولة لطلب 

......".وعلیه فإن هذا الطلب لیس له محل، ومن ثمة فإنه غیر مقبول.وقف تنفیذه

قرار، أنه إذا كان القرار الإداري الضبطي قد نفذ بصفة یتضح جلیا من خلال هذا ال

نهائیة وكاملة فلا مجال لطلب وقف تنفیذه، وذلك لانعدام المحل، فهذا الشرط یعتبر جوهریا 

.إذ یترتب على مخالفته رفض الطلب

وهذا ما .11أن یكون من شأن تنفیذ القرار أن یرتب نتائج وخیمة لا یمكن إصلاحها-

Moussaفي قضیة1976-06-11دّولة في قراره المؤرخ في مجلس ال أكده Konaté

.المشار إلیه أعلاه

إضافة إلى القرار الرامي إلى 1976-04-15تتخلص وقائع هذه القضیة في أنه بتاریخ 

، أتخذ وزیر الداخلیة قرارا آخر یتضمن إلزام الطاعن بمغادرة الإقلیم konateوقف السید 

وعلى إثر ذلك، وإلى جانب طلب وقف تنفیذ قرار .1976-01-18الفرنسي ابتداء من

الوقف المشار إلیه أعلاه، والذي حضي بالرفض من طرف مجلس الدولة، تقدم السید 

Konaté امه بمغادرة الأراضي الفرنسیة ابتداء بطلب وقف تنفیذ قرار الوزیر المتضمن إلز
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وبالموازاة رفع دعوى تجاوز السلطة أمام المحكمة الإداریة لباریس .1976-04-18من 

.لإلغاء القرار المطعون فیه

"...فصل مجلس الدولة في هذا الطلب والذي جاء فیه1976-06-11وبتاریخ  فیما :

1976-04-15یر الداخلیة، المؤرخ في یتعلق بالطلبات الرامیة إلى وقف تنفیذ قرار وز 

والذي تم طلب إلغائه بموجب دعوى تجاوز السلطة أمام المحكمة الإداریة لباریس بتاریخ 

.، من طبیعته أن یرتب آثارا في مواجهة الطاعن كلما طال سریانه20-04-1976

سي من مغادرة الإقلیم الفرنKonatéومن ثمة، فإن الظروف التي أرغم علیها السید 

لیس من طبیعتها أن تنفي محل طلبات الطاعن التي تقدم 1976-04-18ابتداء من تاریخ 

، والمتضمنة طلب وقف تنفیذ القرار المطعون 1976-04-20بها أمام مجلس الدولة بتاریخ 

.فإن هذه الطلبات مقبولة.فیه أمام المحكمة الإداریة لباریس

-04-15والمترتبة عن بقاء تنفیذ قرار Konatéحیث أن الأضرار التي ستلحق بالسید

ساري المفعول، من طبیعتها أن تبرر وقف تنفیذ هذا القرار، حیث أن واحد على 1976

الأقل من الوسائل التي أثارها الطاعن كسند في طعنه لتجاوز السلطة التي تقدم بها أمام 

. 1976-04- 15خ في المحكمة الإداریة لباریس، من طبیعتها أن تبرر إلغاء القرار المؤر 

والمتضمن 1976-04-15وعلیه، وفقا لظروف القضیة، یوقف تنفیذ القرار المؤرخ في 

."الأمر بمغادرة الأراضي الفرنسیة

فمن خلال القرار یتضح لنا جلیا، أن طلب وقف تنفیذ قرار إداري ضبطي مرتبط بشرط 

سریانه، بحیث یجب أن تكون جوهري، یتعلق بالآثار التي سیحدثها هذا القرار في حالة بقاء

هذه الآثار والأضرار التي ستلحق الطاعن وخیمة، ولا یمكن إصلاحها حتى یبرر طلب وقف 

.التنفیذ

أن یستند الطالب إلى أسباب جدیة على مشروعیة القرار، وهذا یخضع لتقدیر -

قى القاضي، بحیث یتفحص مدى مشروعیة القرار دون الإعلان عن عدم مشروعیته، إذ تب

.12هذه المسألة من اختصاص قاضي الموضوع

في  1976- 06- 11وهذا ما یتضح من خلال قرار مجلس الدولة بتاریخ 

Moussaقضیة Konatéالمشار إلیه سابقا، والذي  جاء فیه على وجه الخصوص.. " :

حیث أن واحد على الأقل من الأسباب والدفوع التي آثارها الطاعن في دعوى تجاوز السلطة 
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تي رفعها أمام المحكمة الإداریة لباریس من طبیعتها حسب الملف المقدم لمجلس الدولة أن ال

  ".الخ...1976-04-15تبرر عدم مشروعیة القرار المؤرخ في 

یتبین من خلال حیثیات هذا القرار، أنه یجب على الطاعن أن یثیر أسباب جدیة حول 

.1963-07-30من مرسوم  34دة عدم مشروعیة القرار المطعون فیه، وهذا طبقا للما

.13وهذا یؤدي بالقاضي الإداري للبحث بصفة دقیقة ومعمقة حول مشروعیة القرار

وبناء على كل ذلك، یمكن القول أن شروط طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة الضبطیة 

جد معقدة وصارمة، وأنه یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي الإداري الذي یتفحص خاصة 

توافر سبب جدي في مشروعیة هذا القرار، وكل ذلك من شأنه أن یستغرق وقت طویلا مدى 

وكنتیجة لكل .لا یتماشى مع طبیعة الأمر بوقف التنفیذ باعتباره إجراء استثنائیا واستعجالیا

هذا، تدخل المشرع الفرنسي لإدخال التعدیلات الضروریة واللازمة في هذا المجال، ومن 

.وشروط طلب وقف التنفیذأجل تبسیط إجراءات

التشریعیة  في مجال وقف التنفیذ القرارات الإداریة الإصلاحات:المطلب الثاني

الضبطیة

إن المشرع الفرنسي ورغبة منه في تعزیز حمایة حقوق وحریات الأفراد في مواجهة 

داري، السلطات الإداریة، فإنه أدخل سلسلة من التعدیلات على القوانین المنظمة للقضاء الإ

المتعلق 2000-06-30المؤرخ في 597-2000وكان آخرها بموجب القانون رقم 

-01-01بالاستعجال أمام الجهات القضائیة الإداریة، والذي دخل حیز التنفیذ في 

2000.14

إن أهم ما یمیز هذا القانون هو منحه للقاضي الإداري سلطة الأمر بوقف تنفیذ القرارات 

، وذلك بتوفیر مجموعة من الشروط، وهي تلك المشار إلیها سابقا، الإداریة بدون استثناء

من قانون  01الفقرة  521وهذا ما نستخلصه من المادة ل .ولكن بالتخفیف من حیث شدتها

عندما یكون القرار :"المتعلق بالقضاء الإداري التي تنص على أنه30-06-2000

لغاء أو فحص المشروعیة، فإنه یمكن الإداري، حتى ولو كان قرار بالرفض محل دعوى الإ

للقاضي الإداري الإستعجالي، إذا طلب منه ذلك أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو بعض 

أثار شكا جدیا في مشروعیة هذا أثاره، عندما یكون مبررا بحالة الإستعجال، وأن الطاعن

  ".الخ...القرار
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لق بكل القرارات الإداریة سواء یتضح من خلال هذه المادة، أن طلب وفق التنفیذ یتع

وهذا عكس ما كان علیه .كانت صریحة أو ضمنیة، سواء كان قرارا بالقبول أو بالرفض

الحال سابقا، إذ یمنع على القاضي الإداري أن یأمر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة المتضمنة 

.15الرفض أو ما یصطلح علیها بالقرارات السلبیة

انیة الأمر بوقف تنفیذ قرارات الرفض یكمن في عدم جواز توجیه فإذا كان سبب عدم إمك

، 16الأوامر للإدارة، فإن هذا السبب زال وذلك إثر التعدیل الذي جاء به المشرع الفرنسي

، الذي منح للقاضي الإداري بموجبه سلطة توجیه الأوامر 1995-02-08ولاسیما قانون 

.18مة التي یتطلبها تنفیذ حكمه أو قرارهلإتخاذ الإجراءات الضروریة واللاز 17للإدارة

:نذكر ما یلي2000-06-30ومن بین شروط طلب وقف التنفیذ وفقا لقانون 

اشترطت أن 1963-07-30من مرسوم 54فإذا كانت المادة :شرط الاستعجال-

من قانون  01الفقرة  521یكون من شأن القرار أن یلحق أضرارا یصعب تداركها، فإن المادة 

إلا أن المشرع لم یحدد .نصت بصفة صریحة على شرط الاستعجال30-06-2000

المقصود بعبارة الاستعجال، حیث ترك ذلك للسلطة التقدیریة للقاضي الإداري من خلال 

ولقد كانت للقاضي الإداري فرصة لتحدید مفهوم شرط .فحص كل حالة على حدا

Confédérationفي قضیة 2001-01-19الاستعجال، وذلك من خلال قراره المؤرخ في 

Nationale des radios libres19.

...جاء في حیثیات هذا القرار على أنه " الفقرة  521یظهر من خلال نص المادة ل :

، أن شرط الاستعجال الذي اشترط في 1963-07-30من مرسوم 54مقارنة بالمادة 01

توفرا عندما یكون القرار الإداري المطعون اتخاذ إجراء وقف التنفیذ، یجب أن ینظر إلیه أنه م

فیه یمس بصفة خطیرة ومباشرة للمصلحة العامة، أو وضعیة الطاعن أو المصالح التي 

.یدافع عنها

إنه یعود لقاضي الاستعجال الذي طلب منه اتخاذ إجراء وقف التنفیذ أن یقدر صراحة 

طبیعتها أن تشكل حالة استعجال، آخذا بالاعتبار الدفوع التي یثیرها الطاعن، إذا كانت من

  ".الخ...ومن ثمة الأمر بوقف تنفیذه دون انتظار الفصل في موضوع الدعوى

یتضح من خلال هذا القرار، أن تحدید مدى توافر شرط الاستعجال من اختصاص 

القاضي الإداري، الذي یتمتع بسلطة تقدیریة في تكیف الآثار المترتبة عن بقاء القرار محل 
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وفي . ساري المفعول، وفحص الدفوع التي تقدم بها الطاعن لتأیید دعواه في الموضوعالطعن 

.حالة عدم توفر شرط الاستعجال فإن القاضي لا یبحث في مدى مشروعیة القرار

من مرسوم 54نصت المادة :یجب إثارة الشك في مشروعیة القرار المطعون فیه-

.ر إلغاء القرار المطعون فیهعلى شرط تقدیم وسیلة جدیة تبر 30-07-1963

وعلى هذا الأساس، یكفي أن یقدم الطاعن أدلة تثیر الشك في نفس القاضي بعدم 

unویظهر الفرق واضحا بین مصطلح وسیلة جدیة .مشروعیة القرار المطعون فیه moyen

sérieux وبین عبارة شك جدي ،un doute sérieux بحیث أن الأول یتعلق بدفع ،

ي من شأنه أن یبرر إلغاء القرار، أما الثاني فهو مجرد إثارة الشك في عدم قانوني، الذ

وللقاضي سلطة تقدیریة في تحدید وبیان مدى جدیة أو عدم جدیة السبب .مشروعیة القرار

.20المثار وذلك بإجراء فحص دقیق وعمیق

یتضح من كل ما سبق، أن القاضي الإداري الفرنسي حتى ولو أنه یتحفظ عادة في 

استخدام سلطته في الأمر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة الضبطیة، إلا أن المشرع الفرنسي 

عبر صراحة عن رغبته في تعزیز ضمانات حمایة حقوق وحریات الأفراد في مواجهة 

.السلطات الإداریة، وذلك بتعزیز سلطات القاضي الإداري في مواجهة هذه الأخیرة

لا حرج على القاضي الإداري الفرنسي لتأكید دوره كحامي یفهم من كل هذا أنه لا مانع و 

الحقوق والحریات العامة المقررة، والمضمونة للأفراد في مواجهة السلطة الإداریة، وذلك 

باستخدام كل الصلاحیات والسلطات المخولة له قانونا، لاسیما الأمر بوقف تنفیذ القرارات 

ئیة وقائیة فعالة لتفادي الأضرار المترتبة عن تنفیذ الإداریة الضبطیة باعتبارها وسیلة استثنا

.القرار، والتي لا یمكن تداركها وإصلاحها لا حقا

موقف القاضي الإداري الجزائري من وقف تنفیذ القرارات الإداریة :المبحث الثاني

الضبطیة

ءات لقد كانت المنازعة الإداریة في الجزائر منظمة بطریقة فوضویة في ظل قانون الإجرا

المدنیة، مما جعل التفكیر في ضرورة إحداث إصلاحات جوهریة ضرورة ملحة، وقد توجت 

.الجهود المبذولة في هذا المجال بمیلاد المولد الجدید وهو قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
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1966لسنة وقف التنفیذ في ظل قانون الاجراءات المدنیة:المطلب الأول

الجزائري سلطة القاضي الإداري في الأمر استثنائیا بوقف تنفیذ القرار لقد كرس المشرع 

من قانون الإجراءات المدنیة التي نصت على  02الفقرة  283الإداري، وذلك في المادة 

"...مایلي ویسوغ لرئیس الغرفة أن یأمر بصفة استثنائیة، وبناء على طلب صریح من :

".فیه، بحضور الأطراف أو من بلغ قانونا بالحضورالمدعي، إیقاف تنفیذ القرار المطعون 

-یتضح من خلال هذه المادة، أنه یمكن لرئیس الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا 

أن یأمر بصفة استثنائیة بوقف تنفیذ قرار إداري، وهذا خروجا على -مجلس الدولة حالیا

.القرارات الإداریةالقاعدة العامة التي مفادها عدم الاعتراض على تنفیذ 

-12-01ولقد أكدت المحكمة العلیا على هذا المعنى، وذلك في قرارها المؤرخ في 

"...حیث جاء في حیثیاته1997 حیث أنه وعلى سبیل الاستثناء، و بموجب نص المادة :

من قانون الإجراءات المدنیة، فإنه یسوغ لرئیس الغرفة الإداریة بالمحكمة  02فقرة  283

أن یأمر بناء على طلب صریح من المدعي، بإیقاف تنفیذ القرار المطعون فیه الذي العلیا 

یمكن أن یكون إما قرارا قابلا للاستئناف، وإما قرار إداریا مطعونا فیه عن طریق الطعن 

21....".بالإبطال

كما یمكن لرئیس المجلس القضائي أن یأمر بصفة استثنائیة بإتخاذ كافة الإجراءات 

الفقرة  171ومن بینها الأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري، وذلك طبقا لنص المادة اللازمة، 

"...والتي تنص على مایلي03 في جمیع حالات الاستعجال یجوز لرئیس المجلس :

القضائي أو للقاضي الذي ینتدبه بناء على عریضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود 

:قرار إداري سابق

تعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وذلك باستثناء ما تعلق منها الأمر بصفة مس-

بأوجه النزاع التي تمس النظام العام، أو الأمن العام ودون المساس بأصل الحق وبغیر 

  ".الخ...اعتراض تنفیذ أیة قرارات إداریة بخلاف حالة التعدي والاستیلاء والغلق الإداري

لضرر الذي سوف ینجم عن تنفیذ القرار الإداري، فإنه وعلى هذا الأساس، فإنه تفادیا ل

أن یأمر بوقف تنفیذ هذا -و هو رئیس المجلس القضائي-لرئیس الغرفة الإداریة بالمجلس

.القرار لغایة الفصل في الموضوع، ودون التطرق لمدى مشروعیة القرار من عدمه
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ا الإتجاه، وذلك في قرارها على هذ) سابقا(لقد أكدت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا 

ضد وزیر الداخلیة، وإستندت في تسبیب " ش"في قضیة 1982-07-10الصادر بتاریخ 

"...قرارها على أنه من المستقر علیه فقها وقضاء، أن الأمر بتأجیل تنفیذ قرار إداري یعد :

ذ القرار إجراء إستثنائیا، ومن ثمة كان معلقا على نشوء ضرر یصعب إصلاحه من جراء تنفی

  ".الخ...الإداري موضوع طلب التأجیل

في  2000-02-28كما أكد مجلس الدولة على هذا الموقف، وذلك في قراره المؤرخ في 

.قضیة والي ولایة الجزائر ضد بوجلیدة عبد اله ومن معه

-08-07تتلخص وقائع هذه القضیة أنه بموجب مقرر والي ولایة الجزائر المؤرخ في 

فریق بوجلیدة بقطعة أرضیة كان من المقرر أن تتأسس منها مستثمرة فلاحیة ، استفاد1988

.جماعیة، غیر أنهم إقتطعوا جزءا من تلك الأرض قصد إتخاذه أرضیة لمشروع بناء مسكن

قام فریق .أصدر الوالي أعلاه مقررا أسقط بموجبه حقوق هؤلاء1996-08-20وبتاریخ 

س الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر لوقف تنفیذ بوجلیدة برفع دعوى إداریة أمام رئی

.مقرر الوالي

أصدر رئیس الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر أمرا بوقف 1996-12-30وبتاریخ 

-03وبتاریخ .تنفیذ مقرر الوالي لغایة الفصل في موضوع النزاع المعروض على تلك الغرفة

س الدولة مؤسسا استئنافه على أساس المادة استأنف الوالي هذا الأمر أمام مجل05-1997

مكرر من قانون الإجراءات المدنیة، دافعا بعدم اختصاص القاضي الإستعجالي لكون 171

-28وبتاریخ .النزاع لا یتعلق بالتعدي ولا بالاستیلاء كما أن النزاع جدي یمس بالموضوع

قراره على وجه فصل مجلس الدولة في هذا الاستئناف، وجاء في حیثیات02-2000

"...الخصوص -08-20حیث أنه بموجب مقرر صادر عن السلطة الإداریة بتاریخ  :

.تم إسقاط حقوق فریق بوجلیدة1996

حیث أن هذا المقرر لا یعد بمثابة تعد ولا استیلاء، ولكن هو فعلا قرار إداري أضر بهم، 

ي للإثارة الفوریة، وفي وأنه وقصد التصد.فلهذا یمكن الطعن فیه أمام القاضي الإداري

انتظار الفصل في القضیة المعروضة على قاضي الموضوع، فإن المستأنف علیهم كانوا 

وعلى أساس ما .على صواب عندما طلبوا من رئیس الغرفة الإداریة وقف تنفیذ قرار الوالي

سبق ذكره، یستخلص أنه لا یحق للمستأنف التمسك بأن قضاة الدرجة الأولى أخطئوا في 

  ".الخ...فصلهم في النزاع كما فعلوا
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یتضح من خلال هذا القرار، أنه رغم إعتراف مجلس الدولة بأن مقرر الوالي لا یشكل 

تعدیا ولا إستیلاء، إلا أنه أكد على سلطة القاضي الإداري بالأمر بوقف التنفیذ ما دام أن 

171لفا لنص المادة فهذا یشكل إجتهادا لمجلس الدولة ومخا.القرار أضر بالمخاطیین به

من قانون الإجراءات المدنیة التي إشترطت عدم معارضة تنفیذ القرارات الإداریة إلا في حالة 

.التعدي والإستیلاء والغلق الإداري

یكمن القول من خلال ما سبق أن وقف تنفیذ القرارات الإداریة یعد إجراء إستثنائیا، لكنه 

لیس على إطلاقه بل یجوز 171وأن نص المادة . رلیس بالإجراء المستحیل، ولا بالمحظو 

.للقاضي مخالفته بخلق استثناءات علیه، عندما یقتضي الأمر ذلك إتباعا لروح العدالة

ولكون دور القاضي الإداري وإن كان في المحل الأول هو تطبیق القانون، فإنه في المحل 

قانون الإداري تماشى وخصوصیة الالآخر هو خلق القانون وابتكار القواعد القانونیة التي ت

.ذو مصدر قضائي هالذي یعتبر في أصل

وفي قضیة الحال فإن القاضي الإداري یوازن بین ضرورة تطبیق القانون وضرورة 

فالمصلحة الأولى تتمثل في ضرورة تنفیذ قرار .الإستجابة للمدعي بوقف تنفیذ مقرر الوالي

.مؤقتة، وغلب المصلحة الثانیة عن الأولىإداري، والثانیة ضرورة إیقاف الضرر بصفة

إلا أنه إذا كانت هذه هي القاعدة المطبقة على القرارات الإداریة بصفة عامة، فإن 

ولقد . المتعلقة بالنظام العام لا یمكن أن تكون محل وقف التنفیذالاداریة الضبطیة القرارات 

على سبیل المثال قرار الغرفة  اطبق القاضي الاداري ذلك في العدید من قراراته نذكر منه

إذا كان من :"...والذي جاء فیه1981-12-26الإداریة بالمجلس الأعلى الصادر بتاریخ 

المقرر قانونا أن قاضي الأمور المستعجلة الجالس للبث في القضایا الإداریة، مختصا باتخاذ 

مكرر من قانون 171جمیع الإجراءات اللازمة في حالة الاستعجال، فان مقتضیات المادة 

الإجراءات المدنیة المخولة له ذلك، قد استثنت من نطاه النزاعات المتعلقة بالنظام والأمن 

  .العام

ومن ثمة وجب اعتبار قرار المنع من الإقامة، تدبیرا امنیا صادرا عن مصالح الأمن 

ستعجالي العام ومتخذا ضمن نطاق الصلاحیات الموكلة إلیها، مما یتعین تأیید الأمر الا

المستأنف الذي صرح بعدم قبول الدعوى الرامیة إلى تأجیل تنفیذ قرار المنع من 

22...".الإقامة
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وعلیه فإن المشرع الجزائري لم یسایر نظیره الفرنسي الذي منح للقاضي الإداري سلطة 

ة الأمر بوقف تنفیذ كل القرارات الإداریة، ولو كانت متعلقة بالنظام العام كما سبق الإشار 

.إلیه

من قانون الإجراءات المدنیة تمنع  11الفقرة  170وعلى هذا الأساس، فإن المادة 

صراحة على القاضي الإداري بإتخاذ إجراء وقف التنفیذ إذا كان القرار المطلوب إیقاف تنفیذه 

"...یتعلق بالنظام العام، حیث نصت هذه المادة على مایلي ومع ذلك لا یجوز للمجلس :

أي حال من الأحوال أن یأمر بوقف تنفیذ قرار یمس حفظ النظام العام، الأمن القضائي ب

من قانون الإجراءات المدنیة، 03مكرر الفقرة 171كما أن المادة ....". والهدوء العام

"...تستثني من مجال تطبیقها القرارات المتعلقة بالنظام العام والأمن العام حیث جاء فیها :

بإتخاذ كافة الإجراءات اللاّزمة، و ذلك بإستثناء ما تعلق منها بأوجه الأمر بصفة مستعجلة

23".الخ...النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام

نستخلص من خلال هاتین المادتین، أنه في حالة رفع دعوى تتضمن طلب وقف تنفیذ 

ي یحكم بعدم الاختصاص القرارات الإداریة المرتبطة بالنظام العام والأمن العام، فإن القاض

أضاف المشرع الجزائري 2001وبعد تعدیل .24النوعي، إلا في حالة التعدي والاستیلاء

25.حالة أخرى وهي والغلق الإداري

یفهم من ذلك أنه استثناءا إذا وصلت الإدارة من خلال قراراها إلى حالة التعدي أو 

مكرر من الأمر بوقف 171مادة الاستیلاء الغیر الشرعي جاز للقاضي الإداري بموجب ال

26.التنفیذ

ورغم ذلك فان القاضي الإداري الجزائري عكس نظیره الفرنسي، كان یفتقد إلى وسیلة 

أساسیة وقائیة من شأنها تعزیز حمایة الحقوق والحریات العامة المقررة والمضمونة للأفراد، 

.ة وصیانة النظام العامفي مواجهة السلطات الإداریة الضبطیة، أي تلك المتعلقة بحمای

إن إفتقار القاضي الإداري الجزائري إلى هذه الوسیلة الوقائیة، والإستثنائیة الفعالة، في 

ظل القانون القدیم قد فتح المجال أمام إمكانیة تعسف وإستبداد الإدارة، التي قد تستغل هذه 

دام لا یملك القاضي الثغرة و تصدر قرارات غیر مشروعة تحت ستار حمایة النظام العام ما

الإداري وقف تنفیذها، خاصة في بعض القرارات التي تتلون بالون السیاسي لاسیما تلك 

.المتعلقة بالمظاهرات
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فأمام إستغراق المنازعة الإداریة وقتا طویلا للفصل في مدى مشروعیة القرار الإداري 

.قرار قد نفذ ورتب أثارهالضبطي، فإن السلطة الإداریة تكون قد حققت مقاصدها، ویكون ال

وعلیه فإن وقف التنفیذ هي الوسیلة الوحیدة التي یمكن أن تتفادى تفاقم الأضرار التي ستلحق 

وكمثال على ذلك، فإن صدور قرار .بالمعني بهذا القرار من جراء بقاء نفاذه لوقت طویل

ام العام، فإن إداري ضبطي بمنع إلقاء محاضرة أو تنظیم مظاهرة، وذلك بحجة حمایة النظ

صدور الحكم بإلغاءه لتجاوز السلطة بعد فترة طویلة لا تكون له أیة قیمة حقیقیة أو فعلیة، 

ما دام لا یملك الطاعن وقف تنفیذه، لأن الأضرار المترتبة عن هذا القرار لا یملك إصلاحها 

هذه الأضرار بعد فترة طویلة، وأن محل المحاضرة أو المظاهرة یكون قد زال ولا یمكن تقدیر 

.بالمال

-08بموجب القانون رقم في المادة الإداریةتعمیم آلیة وقف التنفیذ:المطلب الثاني

09

لاسیما قید عدم 27نتیجة للنقائص العدیدة في مجال وقف التنفیذ في ظل القانون القدیم

تعدي عرقلة تنفیذ القرارات الإداریة إلا في حالات محددة على سبیل الحصر وهي حالات ال

.3مكرر171ستیلاء والغلق الإداري المنصوص علیهما في المادة والإ

من صلاحیات القرارات الاداریة كانت دعوى الأمر بوقف التنفیذ ،بل أبعد من ذلك

وكان القاضي ملزم بفحص مدى .قاضي الموضوع وحده ولیس من القاضي الاستعجالي

  .الخ...الطلبمشروعیة القرار من عدمه قبل الفصل في 

كل هذا دفع بالمشرع الجزائري إلى إحداث تغیر جذري في المادة الإداریة بصفة عامة، 

المتضمن قانون 09-08ستعجالي بصفة خاصة وذلك بإصدار قانون والقضاء الإ

28.الإجراءات المدنیة والإداریة

فیها تلك ارات الاداریة بمار عمم آلیة وقف تنفیذ القوالملاحظ أن المشرع الجزائري 

، وهذا في حد ذاته موقف  ا.م.ا.من ق833وذلك بموجب المادة  داريالمتعلقة بالضبط الإ

ساسها وجوهرها خطرا على حقوق طیة هي التي تشكل في أداریة الضبارات الإر نثمنه لأن الق

.وحریات الأفراد

قف التنفیذ ولم یتوقف المشرع الجزائري عند هذا الحد، بل منح الأفراد إمكانیة طلب و 

القرارات الإداریة الضبطیة غیر المشروعة أمام القاضي الإستعجالي عن طریق دعوى 
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عندما یتعلق الأمر بقرار :"التي جاء فیها919إستعجالیة مستقلة وذلك طبقا لنص المادة 

إداري ولو بالرفض، ویكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، یجوز لقاضي الإستعجال، 

تنفیذ هذا القرار أو وقف آثار معینة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر أن یأمر بوقف 

ذلك، ومتى ظهر له من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول 

  ".الخ...مشروعیة القرار

من المرونة بهدف مع إحداث نوع  لكنحتفظ بالشروط الخاصة بطلب وقف التنفیذ كما إ

تعزیز سلطات القاضي الإداري من جهة وضمان حمایة حقوق وحریات الأفراد بفعالیة أكثر 

ومن بین الشروط التي یجب أن تتوفر حتى یقضي القاضي بوقف تنفیذ .من جهة أخرى

:مایليالضبطي القرار الإداري 

ون الفرنسي بشأن ختلاف بین القانون الجزائري والقانإلا یوجد :ستعجالشرط الإ-

فهذا العنصر یعد جوهریا، وبدونه لا مجال للحدیث .ستعجال، ولم یقدما تعریفا لهعنصر الإ

غیر أن للقاضي سلطة تقدیریة واسعة تبعا لكل قضیة لیقدر مدى توفر .عن وقف التنفیذ

29.ظروف الاستعجال من عدمها

ن الإجراءات المدنیة من قانو 918تطبیقا لنص المادة :عدم المساس بأصل الحق-

30.ستعجالي النظر أو الفصل في أصل الحقنه لا یحق للقاضي الإإوالإداریة ف

حدث المشرع الجزائري قفزة نوعیة إلقد : وجود وسائل جدیة تشكك في مشروعیة القرار-

كتفاءه باشتراط وجود مجرد شك حول عدم مشروعیة القرار، عكس ما كان إوذلك من خلال 

في السابق، أین كان یشترط على القاضي فحص مشروعیة القرار قبل النطق علیه الأمر 

نلاحظ أن المشرع الجزائري سایر نظیره الفرنسي في تبنیه لمصطلح الشك 31.بوقف التنفیذ

.الجدي

خاتمة

في مجال تعزیز حمایة حقوق حقق قفزة نوعیةالجزائريیظهر جلیا أن القضاء الإداري 

سیر إحداث التغیرات اللازمة التي تخلال المشرع منة بعد تدخل الأفراد وحریاتهم، خاص

وفي الجزائر كان لرئیس .09-08كلها نحو تعزیز دولة القانون لاسیما من خلال قانون 

الجمهوریة دورا كبیرا من خلال حثه المستمر على ضرورة إصلاح قطاع العدالة بصفة عامة 

قانون الإجراءات المدنیة المتضمن  09- 08ون رقم القانف. بما یتماشى مع فكرة دولة القانون
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والإداریة ما هو إلا لبنة للجهود والطموحات الشرعیة للشعب الجزائري بهدف النهوض بقطاع 

العدالة، والوصول بها إلى قضاء مستقر ومستقل وحامي حقوق الأفراد وحریاتهم طبقا لما هو 

أن السلطة 157لذي أكد من خلال ا 2016ما بعد تعدیل یلاسمنصوص علیه في الدستور

القضائیة تحمي المجتمع والحریات، وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم 
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.165، ص 2006لثالث، ماي ا
، مجلـة المنتـدى "سـلطة القاضـي الإداري فـي حـالتي التعـدي والاسـتیلاء غیـر الشـرعي"عـادل بـن عبـد االله،-26

القـــانوني، الصـــادرة عـــن كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، قســـم الكفـــاءة المهنیـــة للمحامـــاة، جامعـــة بســـكرة، العـــدد 

.144، ص 2006الثالث، ماي 
، مجلـة "09-08فـي ظـل قـانون "الشـروط والآثـار"دعـوى إیقـاف تنفیـذ القـرارات الإداریـة "تاري،عـادل مسـ-27

المنتــدى القــانوني، الصــادرة عــن كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، قســم الكفــاءة المهنیــة للمحامــاة، جامعــة بســكرة، 

، ص 2009العدد السابع، 
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انون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، الجریـــدة یتضــمن قــ2008-02-25مــؤرخ فــي 09-08قــانون رقــم -28

.2008-04-23المؤرخة في  21الرسمیة، العدد 
دعـوى وقـف تنفیـذ القـرارات الإداریـة بنـاء علـى أمـر اسـتعجالي علـى "أمال یعـیش تمـام، عبـد العـالي حاحـة،-29

ـــم  ـــة رق ـــة والإداری ـــانون الإجـــراءات المدنی ـــة المفكـــر، الصـــادرة عـــن ك"09-08ضـــوء ق ـــوم ، مجل ـــوق والعل ـــة الحق لی

.322، ص 2009السیاسیة، قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة، جامعة بسكرة، العدد الرابع، افریل 
.یأمر قاضي الاستعجال بالتدابیر المؤقتة:"على انه09-08من قانون 918تنص المادة -30

".لا ینظر في أصل الحق ویفصل في اقرب الآجال
قراءة في سلطة القاضي الإداري الاستعجالي وفقـا لقـانون الإجـراءات "یعیش تمام،عبد العالي حاحة، أمال-31

، مجلـــة المنتـــدى القـــانوني، الصـــادرة عـــن كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، قســـم "09-08المدنیـــة والإداریـــة رقـــم 

.138، ص 2009الكفاءة المهنیة للمحاماة، جامعة بسكرة، العدد السادس، افریل 


